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الاختصاص بإبرام الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي  
 المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247/ 15

 
 ملخص 

جموعة من ماحاطھا المشرع ب  العقود، ولذلكتعتبر مرحلة ابرام الصفقة العمومیة المرحلة الاساسیة في ھذا النوع من 
الشروط والضمانات القانونیة التي من اھمھا تحدید الجھات الاداریة المختصة بإبرام العقد سواء على صعید الادارات  

الادارات   صعید  على  او  ھذا    المحلیة، المركزیة  توزیع  المشرع  تولى  بینحیث  بینھا   الاختصاص  فیما  الادارات 
 .ثانیةوایضا داخل الشخص المعنوي العام المعني بإبرام الصفقة العمومیة من جھة 

الرئاسي   المرسوم  المشرع ضمن  اورد  العام بعض    247/ 15وقد  المرفق  وتفویضات  العمومیة  بالصفقات  المتعلق 
 العمومیة. القیود على عنصر الاختصاص تتمثل بصورة اساسیة في ضرورة الحصول على تأشیرة لجنة الصفقات 
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 الجزائر.   ،"الاخوة منتوري"  1قسنطینة  ة جامع ، الحقوقكلیة                                                                       

Abstract  

The stage of concluding the public contract is the main stage of this type of contract, 
and the legislator has therefore surrounded it with a set of legal conditions and 
guarantees, the most important of which is the identification of the administrative 
authorities competent to conclude the contract, whether at central or local government 
level,  where the legislature has taken over the distribution of that competence between 
the administrations among themselves and also within the public legal person 
concerned by the conclusion of the public contract on the other hand. 
The legislator included in Presidential Decree 15/247 on Public contrats and Public 
Service Delegations certain restrictions on the element of competence, mainly the need 
to obtain a visa from the Public Procurement Commission. 
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I –  مقدمة 
 

یعتبر الاختصاص من اھم الاسس والعناصر التي یقوم علیھا القانون العام بمفھومھ الحدیث ،فتوزیع الاختصاصات  
بین الجھات الاداریة یعد من اھم النتائج المنبثقة عن مبدا الفصل بین السلطات الذي وان كان یقوم بصورة اساسیة على 
توزیع   الى  النطاق  ھذا  یتعدى  انھ  الا   ، والقضائیة  التنفیذیة  التشریعیة  الثلاث  السلطات  بین  السلطة  ممارسة  توزیع 

 .(1)الاختصاص بممارسة السلطة داخل ھذه السلطات نفسھا
 

واحد   ان  في  والافراد  الادارة  مصالح  مراعاة  الى  یھدف  المختلفة  الاداریة  الھیئات  بین  الاختصاصات  توزیع  ان 
.فبالنسبة للإدارة یھدف تحدید الاختصاص سواء في مجال اصدار القرارات الاداریة او ابرام العقود الى جعل الموظف  
الذي یقوم بالعمل الاداري متفرغا لمھامھ الاداریة مما یمكنھ من القیام بھا بشكل جید مما یؤدي الى السرعة في انجاز  

 . (2)مختلف الاعمال المنوطة بالادارة 
 

كما یساھم في   المختلفة   اقسام الادارة  الى  ینجر عنھ حسن توجیھ الافراد  فان توزیع الاختصاص  بالنسبة للأفراد  اما 
 التمكن من تحدید المسؤولیة الناتجة عن ممارسة الموظفین لأعمالھم الاداریة. 

 
"القدرة على مباشرة عمل اداري معین جعلھ المشرع من اختصاص سلطة او ھیئة او فرد    یعرف الاختصاص بأنھو 

یقوم  فالمشرع   ، اصداره  المشرع صلاحیة  لھا  خول  التي  الجھة  ھي  الاداري  القرار  بإصدار  المختصة  والجھة  اخر 
 . (3)بتوزیع الاختصاصات داخل الاجھزة الاداریة مراعیا في ذلك المستویات الوظیفیة و طبیعة الاختصاصات"

 

كما یعرف الاختصاص ایضا بأنھ " الصلاحیة القانونیة التي تمنح لھیئة عامة او موظف لمباشرة عمل من الاعمال 
 .(4)القانونیة"

 

وتكمن اھمیة البحث في موضوع الاختصاص بإبرام الصفقات العمومیة  في اھمیة عقود الصفقات العمومیة في حد  
لنص   وفقا  العقود  من  الخاص  النوع  ھذا  ابرام  عن  قانونا  المسؤولة  الاداریة  الجھات  تحدید  في  ایضا  تكمن  كما  ذاتھا 

وكذلك في معرفة الیات ممارسة ھذا الاختصاص على مستوى كل ھیئة اداریة معنیة بإبرام    15/247المرسوم الرئاسي  
المشرع  نظم  الاتیة: كیف  الدراسة حول الاشكالیة  تتمحور ھذه  العمومیة من جھة اخرى. وانطلاقا من ذلك  الصفقات 

الرئاسي   المرسوم  خلال  من  مختلف   15/247الجزائري  مستوى  على  العمومیة  الصفقات  بإبرام  الاختصاص  مسالة 
 سواء على المستوى المركزي او على المستوى المحلي؟ الجھات الاداریة المعنیة بتطبیق ھذا القانون

 

بھذا   المطبقة  القانونیة  النصوص  لتحلیل  التحلیلي  المنھج  على  الاعتماد  تم  المطروحة  الاشكالیة  على  وللإجابة 
 الخصوص بالإضافة الى المنھج الوصفي. 

وللإجابة على الاشكالیة المطروحة في ھذا البحث تم تقسیمھ الى مبحثین، حیث تناول المبحث الاول بالدراسة الیات  
توزیع الاختصاص بإبرام عقود الصفقات العمومیة بین الاشخاص المعنویة العامة ، في حین تناول المبحث الثاني كیفیة  

 توزیع الاختصاص بإبرام الصفقات العمومیة داخل الشخص المعنوي العام بین مختلف الھیاكل الاداریة المكونة لھ .  
 

 المبحث الاول: اختصاص الشخص العمومي بابرام الصفقة العمومیة 
 

ان الشخص الذي یبرم الصفقة العمومیة ھو الشخص المعنوي العام كأصل عام، ولكن التسمیة التي تطلق على الشخص المعنوي 
قد العمومیة  الصفقات  المتعاقدة   المختص بإبرام  المصلحة  الشخص  الى آخر حیث یسمى ھذا  قانون  الجزائر من  حالیا اختلفت في 

القوانین السابقة بالمتعامل العمومي اما في التشریع الفرنسي فیسمى المشتري   العمومي وھي نفس التسمیة وكان یسمى في بعض 
 .(5)التونسي عالمشر االتي اعتمد علیھ

 
من قانون الصفقات العمومیة نجد ان الاشخاص المعنویة المختصة بإبرام الصفقات العمومیة في   06بالرجوع الى أحكام المادة  و

الجزائري تتمثل في الدولة و الجماعات الاقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري و كذلك المؤسسات العمومیة     القانون



المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247/ 15الاختصاص بإبرام الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي     
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الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیات ممولة كلیا او جزئیا ،بصفة مؤقتة او نھائیة من طرف 
 .(المطلب الثاني)غیر ان اختصاص ھذه الاشخاص بإبرام الصفقات العمومیة قد ترد علیھ بعض القیود (المطلب الاول)الدولة 

 المطلب الأول: الأشخاص المعنویة المختصة بإبرام الصفقات العمومیة 
 

عادة ما یحدد المشرع الاشخاص المعنویة المنوط بھا ابرام الصفقات العمومیة و ذلك ضمن التنظیم المتعلق بھذا النوع 
من العقود لكن یمكن القول ان الاشخاص المعنویة التي تختص بإبرام الصفقات العمومیة ھي الاشخاص المعنویة العامة 
كأصل عام مع امتداد نطاق ھذه العقود الى بعض الاشخاص المعنویة التي تعتبر مبدئیا خاضعة لأحكام القانون الخاص،  
اي لا تعتبر من قبیل الاشخاص العامة ولكنھا عندما تتولى انجاز مشاریع ممولة كلیا او جزئیا، بصفة مؤقتة او نھائیة 
العام  وھذا على غرار  المال  العمومیة وذلك بغرض حمایة  الصفقات  لقانون  فإنھا تصبح خاضعة  الدولة  میزانیة  من 

 . (6)الھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

العمومي ،حیث یخضع   المتعاقد  مفھوم  ما في  قد توسع نوعا  المشرع الاوربي  ان  الى  الصدد  وتجدر الاشارة في ھذا 
لقانون الصفقات العمومیة اربعة اصناف من الاشخاص المعنویة وتتمثل في :الدولة و الجماعات الاقلیمیة و تنظیمات 

ویعتبر تنظیم قانون عام كل تنظیم مؤسس في سبیل    .(7)القانون العام والشركات المؤسسة من قبل تنظیمات القانون العام 
نشاطھ   ویكون  المعنویة  بالشخصیة  یتمتع  تنظیم  كل  ھو  أو  المعنویة  بالشخصیة  یتمتع  و  اداریة  عمومیة  حاجة  اشباع 
ممولا في معظمھ من جانب الدولة او الجماعات الاقلیمیة او كل تنظیم تخضع ادارتھ لرقابة ھذه الجھات،او تكون ادارتھ 

 . (8)في معظمھا من جانب ممثلین عنھا

وبالتالي فان مفھوم المتعاقد العمومي من وجھة نظر المشرع الاوربي یمكن ان یشمل بعض الاشخاص المعنویة  التي 
 تعتبر من اشخاص القانون الخاص من منظور  التشریع الفرنسي او التشریع الجزائري مثل شركات الاقتصاد المختلط. 

 أولا : الدولة  

 15/247تعتبر الدولة اھم مشتر عمومي و اھم متعاقد عمومي و لذلك فان نص المادة السادسة من المرسوم الرئاسي  
 قد بدأ بذكرھا. 

مثل مصالح   الضیق  بمفھومھا  الدولة  منھا  تتكون  التي  العمومیة  الادارات  یغطي جمیع  الدولة  مفھوم  ان  القول  ویمكن 
غی و  بھا  المرتبطة  التنظیمات  و  الاجھزة  و  الوزارات  و  الحكومة  رئاسة  مصالح  و  الجمھوریة  المتمتعة رئاسة  ر 

 . (9)ذلك سواء تمثلت في اجھزة مركزیة او اجھزة عدم تركیز اداري كالمدیریاتبالشخصیة المعنویة،
كما یشمل مفھوم الدولة أیضا مجموعة من الھیئات التي كانت مذكورة في قوانین الصفقات العمومیة السابقة تحت تسمیة 
الھیئات الوطنیة المستقلة او الھیئات العمومیة الوطنیة،  و التي اطلق علیھا المرسوم الاخیر  تسمیة الھیئات العمومیة 

 في المادة الرابعة منھ،ھذه الھیئات تعتبر ھي الاخرى مفھوما واسعا یشمل عدة اجھزة یمكن تصنیفھا كمایلي:

 السلطات الاخرى غیر السلطة التنفیذیة مثل: غرفتي البرلمان المحكمة العلیا مجلس الدولة و غیرھا. -

الھیئات القائمة في اطار السلطة التنفیذیة والتي تعتبر مستقلة عنھا كالمجالس العلیا على غرار المجلس الاعلى   -
 للغة العربیة ،المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي وغیرھا.

 ثانیا : الجماعات الاقلیمیة  

الرئاسي   المرسوم  من  السادسة  المادة  ذكرت  اھم   15/247لقد  باعتبارھا  الدولة  بعد  مباشرة  الاقلیمیة  الجماعات 
الرئاسي   المرسوم  ان  یلاحظ  العمومیة،و  الصفقات  بابرام  المختصة  العامة  المعنویة  مخالفا   247/ 15الاشخاص  جاء 

المنظمة السابقة  متوالیتین حیث    للمراسیم  مطتین  في  الولایة  و  البلدیة  من  كلا  تذكر  كانت  التي  العمومیة   للصفقات 
یلاحظ ان ھذا المرسوم جمع ھذین المصطلحین في مصطلح واحد ھو الجماعات الاقلیمیة موحدا بذلك للمصطلح مع  

 منھ.  16النص الدستوري الذي یستعمل ھو الاخر نفس المصطلح للدلالة على البلدیة و الولایة و ذلك في المادة 
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 الولایة:   -1

المعنویة  الاشخاص  من  الولایة  اعتبار  على  الجزائر  في  العمومیة  للصفقات  المنظمة  التشریعات  مختلف  استقرت  لقد 
 82/145تحت تسمیة العمالة وذكرھا المرسوم    67/90العامة المختصة بإبرام الصفقات العمومیة حیث ذكرھا الامر  

المرسوم   من  الادارات،وانطلاقا  جمیع  وصف  الصفقات   434/ 91تحت  قانون  في  صراحة  تذكر  الولایة  اصبحت 
 . (10)العمومیة

الصفقات  لقانون  الولایة  الى خضوع  یشیر صراحة  ایضا  الولایة  قانون  فان  الاخیر  ھذا  في  الولایة  ذكر  جانب  والى 
المادة    تنص  القانون رقم    135العمومیة حیث  و   07-12من  ابرام صفقات الاشغال  انھ «یتم  بالولایة على  المتعلق 

الساریة   التنظیمات  و  للقوانین  الاداري طبقا  الطابع  ذات  العمومیة  مؤسساتھا  و  الولایة  الخدمات من طرف  و  اللوازم 
 المفعول و المطبقة على الصفقات العمومیة". 

فضلا عما سبق فان القانون المدني الجزائري كرس الولایة كشخص معنوي متمتع بأھلیة التعاقد و ذلك في المادتین   
 . (11)منھ 50و 49

 البلدیة:  -2

الجزائر   في  القاعدیة  الاقلیمیة  الجماعة  البلدیة  بإبرام  (12)تعتبر  البلدیة  اختصاص  فان  للولایة  بالنسبة  الحال  ھو  كما  و 
الجماعات  ذكرھا ضمن مصطلح  الجدید  العمومیة  الصفقات  فقانون   ، قانونیة  عدة نصوص  تؤكده  العمومیة  الصفقات 

یشیر ھو  (13)الاقلیمیة، بینما كانت مذكورة بصفة صریحة في قوانین الصفقات العمومیة السابقة، كما ان قانون البلدیة
المادة  العمومیة و ذلك في  التي تحكم الصفقات  التنظیمات  للقوانین و  البلدیة  التي تبرمھا  الاخر الى خضوع الصفقات 

منھ التي جاء فیھا انھ:"یتم ابرام صفقات اللوازم و الاشغال و تقدیم الخدمات التي تقوم بھا البلدیة و المؤسسات   194
 العمومیة البلدیة ذات الطابع الاداري طبقا للتنظیم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومیة".

 
 الھیئات العمومیة ذات الطابع الاداري:  -3

المؤسسة العامة ھي شخص اعتباري اداري من النموذج التأسیسي الھدف من احداثھا ھو ضمان التسییر المستقل لمرفق 
 عمومي. 

تعرف المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري بانھا تلك المرافق العامة الاداریة المشخصة بمعنى انھا مرافق عامة  
 . (14)متمتعة بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي عن الشخص المعنوي الاقلیمي الذي أنشأھا

 الھیئات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري:  -4

التجاري ،مع ملاحظة ان ھذه المؤسسات لا تكون  الطابع الصناعي و  العمومیة ذات  المؤسسات  المفھوم  بھذا  ویقصد 
خاضعة كأصل عام لقانون الصفقات العمومیة الا اذا كان المشروع ممولا كلیا او جزئیا بصفة مؤقتة أو نھائیة للدولة او 

 .247/ 15احدى الجماعات الاقلیمیة وھو مانصت علیھ المادة السادسة من المرسوم الرئاسي 

الخاص، أي   والمؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة ھي المؤسسات التي تزاول نشاطا لا یختلف عن النشاط        
قانوني   لنظام  وأنھا تخضع  التجاري،  القانون  وفقا لأحكام  بطبیعتھ  وتجاریا  نشاطا صناعیا  رئیسیة  تمارس بصفة  أنھا 

 . (15)مختلط یجمع بین أحكام القانون العام والخاص كل في حدود معینة

ان اخضاع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري لأحكام قانون الصفقات العمومیة  یشكل خروجا عن  
من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة و التي لم تنص الا على المؤسسات   800المعیار العضوي المقرر في المادة  

 العمومیة ذات الطابع الاداري. 

في  الجزائري  المشرع  اعتمدھا   التي  المؤسسات  من  النوع  لھذا  الجدیدة  التسمیة  ھذه  ان  الى  الاشارة  تجدر  و  ھذا 
تعتبر  الاخرى  ھي  الاقتصادیة  العمومیة  المؤسسات  أن   بسبب  الالتباس  بعض  تثیر  ان  الممكن  من  الاخیر  المرسوم 
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 9نص المادة    مؤسسات عمومیة خاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، غیر ان جواب ھذا الاشكال موجود في
الرئاسي   المرسوم  القول  15/247من  الى  یؤدي  مما  المرسوم  احكام  تطبیق  من  المؤسسات  ھذه  استبعدت  ان  التي 

 المشرع انما یقصد المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري فقط.  

 القیود الواردة على اختصاص الشخص المعنوي العام بإبرام الصفقات العمومیة  : يالمطلب الثان

رغم ان ابرام الصفقات العمومیة من صمیم اختصاص الاشخاص المعنویة العامة الا ان ھذا الاختصاص ترد علیھ    
دفتر الشروط من قبل لجان الصفقات العمومیة المختصة قبل البدء  بعض القیود المتمثلة اساسا في ضرورة التأشیر على

 في ابرام الصفقة (الفرع الاول) و كذلك امكانیة تنسیق الطلبات بین الاشخاص العمومیة  فیما بینھا(الفرع الثاني). 
 

 ضرورة التأشیر على دفتر الشروط من قبل لجنة الصفقات العمومیة  الفرع الاول :

لا یمكن للشخص المعنوي العام   247/ 15وفقا لمقتضیات تنظیم الصفقات العمومیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  
مقدمتھا  في  تأتي  التي  الاجرائیة  الخطوات  من  مجموعة  باتباع  الا  بذلك  یقوم  ان  العمومیة  الصفقات  بإبرام  المختص 
عملیة اعداد دفتر الشروط و ارسالھ الى لجنة الصفقات العمومیة المختصة قصد التأشیر علیھ   بالموافقة و یعتبر ھذا  
الاجراء خطوة اجرائیة جد ھامة في عملیة الابرام حیث لا یمكن اتخاذ الاجراءات المتبقیة دون ھذه الموافقة وھذا ما  

.التي جاء فیھا "یجب على المصلحة المتعاقدة ان تطلب اجباریا 247/  15من المرسوم الرئاسي  196یؤكده نص المادة  
المالي  المراقب  و  المتعاقدة  المصلحة  على  العمومیة  الصفقات  لجنة  تسلمھا  التي  الشاملة  التاشیرة  وتفرض  التاشیرة 

 والمحاسب المكلف الا في حالة معاینة عدم مطابقة ذلك للاحكام التشریعیة".  

الصفقة  بإبرام  العام  المعنوي  الشخص  اختصاص  على  الاجراء  ھذا  تأثیر  مدى  التساؤل حول  یطرح  ذلك  على  وبناء 
في  الصفقة  بإبرام  المعنیة  للإدارة  العمومیة  الصفقات  لجنة  من  مشاركة  التأشیر  ھذا  یعتبر  مدى  اي  والى  العمومیة 

 ممارسة اختصاصھا الحصري بالإبرام. 

قبیل  من  یعتبر  كان  إذا  ما  لمعرفة  الاجراء  لھذا  القانونیة  الطبیعة  تحدید  یتعین  التساؤل  ھذا  على  الاجابة  ولمعرفة 
العمومیة تشارك عن طریقھ في ممارسة الاختصاص بإبرام الصفقة  الاجراءات الاستشاریة فقط ام ان لجنة الصفقات 

 العمومیة الى جانب المصلحة المتعاقدة. 

یعرف الراي الاستشاري بانھ اجراء تقوم من خلالھ الادارة المعنیة بطلب الراي حول العمل المزمع القیام بھ سواء كان  
و في ھذه الحالة لا تعتبر الاستشارة مشاركة في ممارسة الاختصاص الا اذا كانت استشارة بالراي   (16)قرارا او عقدا

اقتساما حقیقیا للاختصاص واعتبر  المطابق  بالراي  اعتبار الاستشارة  الى  الفرنسي  الدولة  المطابق حیث ذھب مجلس 
 . (17)ایضا ان اھمال الادارة المعنیة  للراي المطابق یشكل عیبا في الاختصاص

وبإسقاط ھذا المفھوم على اجراء التأشیر على دفتر الشروط بالنسبة لعملیة ابرام الصفقة العمومیة نجد ان المشرع قد   
التأشیرة كما نصت  الحصول على  المختصة قصد  الصفقات  لجنة  الشروط على  دفتر  المتعاقدة بعرض  المصلحة  الزم 

السابق الذكر وھو ما یؤدي الى القول بان التأشیرة ھي من قبیل الاستشارة    15/247من المرسوم الرئاسي    196المادة  
المادة   نص  ان  غیر  المطابق  وصفت   195بالراي  انھا  حیث  الراي  ھذا  زعزعة  الى  یؤدي  قد  السادسة  فقرتھا  في 

بالقرارات  علیھا  الوصیة  السلطة  و  المتعاقدة  المصلحة  تبلیغ  یجب  الحالات  جمیع  ....وفي  بقولھا"  بالقرار  التأشیرة 
 المنصوص علیھا في ھذه المادة وذلك بعد ثمانیة ایام على الاكثر من انعقاد الجلسة". 

للتأشیرة بالقرار قد یوحي بان المشرع یعتبرھا من قبیل القرارات الاداریة غیر ان ھذا الاعتقاد    195ان وصف المادة  
تفنده نصوص اخرى واردة في نفس السیاق فالقرار الاداري من اھم اركانھ ان یحدث اثرا بذاتھ وھو ما لا یتوفر في 

 مقرر التأشیرة. 

في فقرتھا الثالثة تنص على ان المصلحة المتعاقدة التي تحصلت على تأشیرة بالموافقة على دفتر    196وھذا لان المادة  
الشروط یمكنھا ان تعدل عن ابرام الصفقة وفي ھذه الحالة یتعین علیھا فقط اخطار لجنة الصفقات العمومیة المعنیة ومن 
ناحیة اخرى و في حالة رفض لجنة الصفقات لإصدار التأشیرة بالموافقة یمكن اصدار مقرر یقضي بتجاوز ھذا الرفض  

 . (18)15/247من المرسوم الرئاسي  200و ھو ما یسمى بمقرر التجاوز المنصوص علیھ في المادة 
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ابرام    في  الشروع  قبل  المتعاقدة  المصالح  علیھا  تحصل  ان  یجب  التي  التأشیرة  اعتبار  سبق  ما  على  بناء  یمكن  اذن 
قبیل  من  المحلي  المستوى  على  او  الوطني  المستوى  على  سواء  بذلك  المختصة  اللجان  قبل  من  العمومیة  الصفقة 
الإجراءات الاستشاریة الاجباریة ضمن عملیة ابرام الصفقات العمومیة ویمكن تصنیف ھذه الاستشارة ضمن الاستشارة 
بالراي المطابق  فدون الراي الایجابي  للجنة الصفقات المختصة لا یمكن للمصلحة المتعاقدة ان تباشر باقي الخطوات 
لجان   العمومیة من طرف  الصفقة  بابرام  الاختصاص  في  المشاركة  من  نوعا  مایشكل  وھو  الصفقة   الاجرائیة لإبرام 

 الصفقات العمومیة ھذا الاختصاص الذي ینعقد في الاصل للمصالح المتعاقدة. 

 : تنسیق الطلبات و اثره على اختصاص الشخص المعنوي العام بإبرام الصفقات العمومیة  الفرع الاول :

یمكن تعریف تنسیق التعاقد بانھ عبارة عن عملیة اداریة تقوم على تحدید حاجیات عدد من المصالح المتعاقدة في مختلف 
الناحیة  من  ممكن  عرض  افضل  الى  الوصول  بھدف  اتفاقیة  طریق  عن  تجمیعھا  و  العمومیة  الصفقات  مجالات 

 الاقتصادیة. 

ان اھم اشكال یطرحھ تنسیق التعاقد في مجال ابرام الصفقات العمومیة ، یتمثل في مدى تأثیره على استقلال الشخص 
 المعنوي العام المختص بإبرام عقود  الصفقات العمومیة .

وعموما تعتبر ھذه التقنیة تقنیة فرنسیة محضة تأثر بھا المشرع الجزائري وقد نص علیھا تنظیم الصفقات العمومیة في 
الساري المفعول حالیا و ذلك تحت تسمیة   15/247و اعید تكریسھا في المرسوم الرئاسي    236/ 10المرسوم الرئاسي  

 منھ .  36مجموعات الطلبات و ھذا ضمن المادة 

تشكیل  كیفیة  یتضمن  المالیة  وزیر  عن  قرار  بصدور  الطلبات   بمجموعات  الخاص  التطبیقي  النص  لارتباط  ونظرا 
تطبیقا للمرسوم    2011مارس  28مجموعات الطلبات و تسییرھا فإنھ سیتم الاعتماد على القرار الوزاري الصادر في  

 نظرا لكونھ لازال ساري المفعول في ظل المرسوم الجدید نظرا لعدم صدور قرار اخر یحل محلھ. 10/236الرئاسي 

المادة   ان  الرئاسي    36بدایة  یلاحظ  المرسوم  في   15/247من  المحددة  المختلفة  المتعاقدة  المصالح  ان  نصت على 
 المادة السادسة من المرسوم یمكنھا ان تنسق طلباتھا عبر تشكیل مجموعات طلبات فیما بینھا.

 الفقرة الاولى: كیفیة تشكیل مجموعات الطلبات  

فان الاداة القانونیة لتشكیل مجموعة الطلبات تتمثل في   ابناء على نص المادة الثالثة من من القرار الوزاري المذكور آنف
اتفاقیة یتم توقیعھا بین المصالح المتعاقدة الاعضاء في المجموعة، وبموجب ھذه الاتفاقیة یتم تعیین المصلحة المتعاقدة  
المنسقة ھذه الاخیرة التي تكلف بتنظیم و ابرام الصفقة موضوع مجموعة  الطلبات بمعنى ان المصلحة المتعاقدة المنسقة 
تصبح ھي المختصة بتنظیم و ابرام الصفقة موضوع الاتفاقیة أي ان اتفاقیة انشاء مجموعة الطلبات تنقل الاختصاص 
حیث  المنسقة  المتعاقدة  المصلحة  الى  المجموعة  في  الاعضاء  المتعاقدة  المصالح  من  العمومیة  الصفقة  وابرام  بتنظیم 
نصت في ھذا الاطار المادة الثالثة على انھ "تتشكل مجموعة الطلبات باتفاقیة یوقعھا كل اعضاء المجموعة وتعین احدى 

 .(19)المصالح المتعاقدة كمنسقة تكلف بتنظیم ابرام الصفقة موضوع مجموعة الطلبات"

 الفقرة الثانیة: قواعد سیر مجموعات الطلبات  

تقییم     و  الاظرفة  فتح  لجنة  تشكیلة  تحدید  الطلبات  مجموعة  تشكیل  عند  علیھا  الاتفاق  من  بد  لا  التي  البنود  اھم  من 
العروض لمجموعة الطلبات، وعند الاقتضاء تشكیلة لجنة تحكیم المسابقة اذا كانت الصفقة المزمع ابرامھا ستبرم بناء  

 على اسلوب طلب العروض بمسابقة. 

 وفي ھذا الخصوص اجازت المادة الثالثة من القرار المذكور في فقرتھا الثالثة  ان یتفق اعضاء المجموعة على ان   
التابعة  العروض  تقییم  و  الاظرفة  فتح  لجنة  نفسھا  ھي  الطلبات  لمجموعة  العروض  تقییم  و  الاظرفة  فتح  لجنة  تكون 

 للمصلحة المتعاقدة المنسقة.

القرار     من  الرابعة  المادة  قررت  فقد  تبلیغھا  و  الطلبات  مجموعة  اطار  في  المبرمة  الصفقة  بتوقیع  یتعلق  فیما  اما 
الوزاري ان توقیع و تبلیغ الصفقة اما ان تتولاه المصلحة المتعاقدة المنسقة باسم جمیع المصالح المتعاقدة الاعضاء و اما 

 . (20)ان تتولى كل مصلحة متعاقدة توقیع و تبلیغ الجزء من الصفقة الذي یعنیھا
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المبرمة في اطار مجموعات الطلبات یتوقف على اصدار و   لتنفیذ الصفقة، فان دخول مثل ھذه الصفقات  أما بالنسبة 
تبلیغ الامر بالخدمة  من طرف كل مصلحة متعاقدة عضو في المجموعة بالنسبة للجزء الذي یخصھا وذلك لان كلا منھا 
مسؤولة عن تنفیذ الجزء من الصفقة الذي یعنیھا وھو مانصت علیھ  الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من القرار المذكور 

. 

وطالما ان ایة  صفقة عمومیة لابد ان تخضع لمقتضیات الرقابة الخارجیة القبلیة ضمن الحدود المرسومة في التنظیم 
المتعلق بالصفقات العمومیة ، فلھذا الغرض لابد من تعیین لجنة الصفقات التي تكلف بھذا النوع من الرقابة وذلك في 
اتفاقیة تشكیل المجموعة. وقد اعتبر القرار الوزاري ان لجنة الصفقات التي تتبعھا المصلحة المتعاقدة المنسقة ھي لجنة 
الرئاسي  المرسوم  احكام  في  علیھا  المنصوص  الاختصاص  مستویات  حدود  في  دائما  لكن  و  المجموعة  صفقات 

الصفقات   15/247 لجان  مختلف  اختصاص  لتحدید  بالنسبة  العام   المرفق  وتفویضات  العمومیة  بالصفقات  المتعلق 
 العمومیة سواء المحلیة منھا او الوطنیة.

وطالما ان اختصاص ھذه اللجان یتحدد بناء على المعیار المالي بالدرجة الاولى فقد اشارت المادة السابعة  من القرار 
 ان المبلغ الذي یؤخذ في الحسبان لتحدید لجنة الصفقات المختصة ھو مبلغ الطلب الاجمالي للمجموعة.

العمومیة   الصفقات  مجال  في  التعاقد  بتنسیق  یسمى  ما  او  الطلبات  بمجموعات  المتعلقة  للأحكام  التعرض  خلال  ومن 
الى  الطلبات  تشكیل مجموعة  اتفاقیة  في  الاعضاء  المتعاقدة  المصالح  من  ینتقل  الصفقة  بإبرام  الاختصاص  ان  یلاحظ 
مباشرة  یخص  فیما  الطلبات  مجموعة  في  الاعضاء  المتعاقدة  المصالح  محل  تحل  التي  المنسقة  المتعاقدة  المصلحة 

 اجراءات ابرام الصفقة العمومیة موضوع المجموعة وایضا فیما یخص تنفیذھا . 

 المبحث الثاني: توزیع الاختصاص بإبرام الصفقات العمومیة داخل الأشخاص المعنویة العامة 

على انھ "لا تصح الصفقات ولا تكون نھائیة الا اذا وافقت علیھا السلطات   15/247تنص المادة الرابعة من المرسوم  
 المختصة المذكورة أدناه ،حسب الحالة: 

 مسؤول الھیئة العمومیة  -

 الوزیر  -

 الوالي -

 رئیس المجلس الشعبي البلدي  -

 المدیر العام او مدیر المؤسسة العمومیة -
ویمكن كل سلطة من ھذه السلطات ان تفوض صلاحیاتھا في ھذا المجال الى المسؤولین المكلفین باي حال بإبرام    

 و تنفیذ الصفقات العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا."

یستنتج من نص المادة الرابعة السابقة الذكر ان السلطات المذكورة في المادة ھي التي تختص بإبرام و امضاء عقد        
الصفقة العمومیة على مستوى كل شخص معنوي عام معني بإبرام الصفقات العمومیة مع ملاحظة ان المادة تقرر في 
نفس الوقت استثناء على ھذا الاصل یتمثل في امكانیة تفویض ھذه السلطة الى بعض المسؤولین المرتبطین بعملیة ابرام  
وتنفیذ الصفقات العمومیة على مستوى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في النص، ویكون ھذا التفویض محكوما بالقواعد  

 التي تنظم توزیع الاختصاص داخل المصلحة المتعاقدة المعنیة.

المتعاقدة     المصالح  بین  الصفقة  ابرام  المتدخلة في عملیة  بالسلطات  یتعلق  فیما  الفوارق  أنھ توجد بعض  ھذا ویلاحظ 
 الموجودة على المستوى المركزي( المطلب الاول)  و تلك الموجودة على المستوى المحلي  (المطلب الثاني). 

 بالنسبة لصفقات الدولة و الھیئات الوطنیة  المطلب الاول:

یلاحظ ان نص المادة الرابعة میز بین نوعین من المصالح المتعاقدة على المستوى المركزي، الدولة والھیئات الوطنیة و 
 ھذا بخلاف نص المادة السادسة الذي استعمل مصطلح الدولة للدلالة على الدولة و الھیئات الوطنیة في نفس الوقت. 
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 :صفقات الدولة  الفرع الاول

الرئاسي   المرسوم  من  الرابعة  المادة  نص  من  علیھا   247/ 15یستنتج  التوقیع  و  بإبرامھا  یختص  الدولة  صفقات  ان 
الوزیر او بعبارة اصح الوزراء كل حسب اختصاص قطاعھ الوزاري، وبالتالي یمكن القول ان الوزراء بصفة عامة ھم  

 الذین یختصون بإبرام عقود و صفقات الدولة كشخص معنوي.

وفي ھذا الاطار یتم توزیع الاختصاص بعملیة الابرام بین الوزراء بحسب اختصاص كل قطاع وزاري، بحیث لا یمكن 
لكل وزیر ان یتجاوز نطاق اختصاص وزارتھ ومن البدیھي انھ عندما تكون عدة وزارات معنیة بالعقد الذي سوف یبرم  

 .(21)فلا یكون العقد قانونیا الا بإمضاء كل واحد منھم علیھ فحینئذ لابد ان یوقع علیھ جمیع الوزراء المعنیین،

 الفرع الثاني :صفقات الھیئات العمومیة الوطنیة 

لما كانت الدولة كشخص معنوي لا تشمل فقط الوزارات على المستوى المركزي بل تشمل ایضا ھیئات اخرى ، فان   
الرئاسي   المرسوم  من  الرابعة  المادة  الصفقات   15/247نص  و  العقود  بإبرام  مختصا  الوزیر  كان  وان  بانھ  قرر  قد 

العمومیة باسم الدولة الا انھ لا یمكنھ ان یبرم تلك التي تعود لاختصاص بعض الھیئات التي تعتبر مستقلة عن الجھاز 
التنفیذي في الدولة و الذي یضم الوزارات المختلفة، فعقود ھذه الھیئات التي یسمیھا تنظیم الصفقات العمومیة بالھیئات 

بالھیئات الوطنیة المستقلة،    (22)10/236العمومیة ،و التي كان یسمیھا النص التنظیمي السابق وھو المرسوم الرئاسي  
یتم ابرامھا من طرف مسؤول الھیئة الوطنیة و لیس من قبل الوزیر ویتحدد مسؤول الھیئة بناء على النصوص المنظمة  

 لسیرھا. 

الاجتماعي  الوطني الاقتصادي و  المجلس  العلیا،  المحكمة  الدولة،  الدستوري، مجلس  المجلس  الھیئات  امثلة ھذه  ومن 
 ومختلف المجالس العلیا الموجودة على المستوى المركزي.

 بالنسبة لصفقات الجماعات المحلیة   :يالمطلب الثان

اذا كانت صفقات الدولة لا تعرف  غالبا الا مشاركة عضو واحد فقط اما من یمثل الجھاز التنفیذي أو من یمثل الھیئة  
لھذه  الممثلة  الاداریة  الھیئات  ابرامھا  في  تشارك  الاقلیمیة  الجماعات  تبرمھا  التي  الصفقات  فان  العمومیة  الوطنیة 

 . (23)الجماعات و المتمثلة في كل من جھاز المداولة من جھة  و الجھاز التنفیذي من جھة ثانیة

وابرام الصفقة العمومیة على المستوى المحلي یتم عن طریق مداولة یصدرھا الجھاز التداولي، المجلس الشعبي البلدي  
بالنسبة للبلدیة و المجلس الشعبي الولائي بالنسبة للولایة، ثم یقوم الجھاز التنفیذي ،سواء رئیس المجلس الشعبي البلدي  
على  العمومیة  الصفقة  بابرام  الاختصاص  ان  على  مایدل  ھو  و  الابرام  قرار  بإصدار  المداولة  ھذه  بتنفیذ  الوالي  او 

 المستوى المحلي یتوزع بین ھذین الجھازین . 

ھذا  ،وینصب  المحلیة  الشؤون  بتسییر  العام  اختصاصھا  الى  المداولات  بإصدار  التداولیة  الاجھزة  اختصاص  ویستند 
 .(24)التداول  بصفة عامة على شروط ابرام العقد و موضوعھ

ومن الناحیة القانونیة لا تكون المداولة صحیحة اذا شارك فیھا عضو او اعضاء لھم مصلحة في موضوع الصفقة سواء 
 من قانون الولایة.  56من قانون البلدیة والمادة   60بصفتھم الشخصیة او كوكلاء وذلك بناء على نص المادة 

القرارات  او  القرار  یتخذ  ان  التنفیذي  الجھاز  یتعین على  العمومیة ،  الصفقة  بإبرام  المتعلقة  المداولة  و بمجرد صدور 
اللازمة لإبرام الصفقة العمومیة لان الاثر القانوني للمداولة یتمثل في ابرام العقد بصورة الزامیة فھي لیست ترخیصا  

 بإبرام العقد. 

طلب العروض و عقد الصفقة العمومیة بعد التوقیع  و الجدیر بالذكر انھ بالنسبة لصفقات البلدیة یتعین ارسال  محضر
على   الاداریة  الوصایة  رقابة  اعمال  اجل  من  وذلك  بھما  المتعلقة  بالمداولة  مرفقین  الوالي  الى  ارسالھما  یجب  علیھا 

من قانون البلدیة وھي الرقابة المنصوص علیھا في   194وھذا طبقا لنص المادة   الصفقة المبرمة و المداولة المتعلقة بھا
الرئاسي    4الفقرة    195المادة   المرسوم  والمداولة 247/  15من  الملحق  او  الصفقة   الى ان ملف عقد  .التي اشارت 

المتعلقة بھ ترسل الى لجنة الصفقات المختصة بعد اعمال رقابة الوصایة الاداریة  بمعنى ان رقابة لجان الصفقات او 
مایسمى بالرقابة الاداریة الخارجیة لا تمارس الا بعد ممارسة  رقابة الوصایة الاداریة ، وھو ما یجعل ھیئة الوصایة 
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 الاداریة تلعب دورا اساسیا في عملیة ابرام الصفقة العمومیة على المستوى المحلي. 

 :الخاتمة

النوع من  ابرام ھذا  العمومیة، ان عملیة  الصفقات  بإبرام  ان اھم مایستخلص من دراسة موضوع الاختصاص 
الا من طرف  یكون  ان  یمكن  العقد لا  التوقیع على  ان  كما  قانونا  المحددة  المعنویة  قبل الاشخاص  الا من  تتم  العقود لا 
السلطات التي عینھا القانون ، غیر ان ھناك بعض القیود التي ترد على ھذا الاختصاص والتي تتمثل اساسا في ضرورة  

 موافقة ھیئات الرقابة الاداریة الخارجیة على ابرام العقد. 
 وعموما یمكن اجمال اھم ماتم التوصل لھ في ھذا البحث في مجموعة من النتائج و الاقتراحات نذكر اھمھا : 

ان عملیة ابرام عقد الصفقة العمومیة تكون من قبل الاشخاص المعنویة العامة بالإضافة الى الھیئات العمومیة   -
 ذات الطابع الصناعي والتجاري بضرورة توافر الشروط المحددة قانونا ضمن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومیة .

بتنسیق یعض طلباتھا عن طریق تشكیل مجموعات   - العمومیة  الادارات  الجزائري سمح لمختلف  المشرع  ان 
 الطلبات مما ینقل الاختصاص بابرام الصفقة الى المصلحة المتعاقدة المنسقة. 

تعتبر التأشیرة التي یجب ان تحصل علیھا المصالح المتعاقدة قبل الشروع في ابرام الصفقة العمومیة من قبل   -
اللجان المختصة بذلك سواء على المستوى الوطني او على المستوى المحلي من قبیل الإجراءات الاستشاریة الاجباریة 

اداریا نظرا لأنھا لا   اوتحدیدا الاستشارة بالراي المطابق ضمن عملیة ابرام الصفقات العمومیة ولا یمكن ان تعتبر قرار
 تحدث اثرا بذاتھا. 

ان الاختصاص بإبرام الصفقة العمومیة والتوقیع علیھا ینحصر في سلطة واحدة ھي الوزیر او مسؤول الھیئة    -
الجھاز  العمومیة الوطنیة بالنسبة لصفقات الھیئات المركزیة اما على المستوى المحلي فان ھذا الاختصاص یتوزع بین 

 التداولي والجھاز التنفیذي للجماعة الاقلیمیة المعنیة بالصفقة. 
بالنسبة   - الصفقة  ابرام  على  الوصایة  رقابة  اعمال  بعد  الصادر  القرار  اثر  یوضح  لم  الجزائري  المشرع  ان 

 للجماعة المحلیة خاصة اذا كان مضمون القرار ھو عدم الموافقة على ابرام العقد. 
 

 التوصیات:  
 نتائج المتوصل الیھا یمكن تقدیم جملة من التوصیات اھمھا:وفي نھایة ھذا البحث وبناء على ال

ضرورة قیام المشرع الجزائري بضبط قواعد الاختصاص بإبرام الصفقات العمومیة خصوصا على المستوى    -
 المحلي وضبط دور ھیئات الوصایة على الجماعات المحلیة في عملیة ابرام الصفقات العمومیة المحلیة.

نظرا لما    15/247ضرورة اعادة النظر في اجراء مقرر التجاوز المنصوص علیھ بموجب المرسوم الرئاسي    -
 قد یمثلھ ھذا الاجراء من تجاوز صارخ لقواعد المشروعیة في حالة استعمالھ من قبل الھیئات المعنیة.

اطار   - في  العمومیة  الصفقات  مجال  في  تعاقداتھا  تنسیق  على  المتعاقدة  المصالح  مختلف  تشجیع  على  العمل 
 مجموعات الطلبات نظرا لما یقدمھ ھذا الاسلوب من ایجابیات خصوصا في مجال الاقتصاد في النفقات العمومیة.
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والمؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو 
بالمصلحة   النص  في صلب  وتدعى  الإقلیمیة،  الجماعات  من  أو  الدولة  من  نھائیة  أو  مؤقتة  بمساھمة  جزئیا  

 المتعاقدة. 
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 ما یأتي:  التأشیرة المصلحة المتعاقدة منح 
یتجاوز ذلك    - ان  المتعاقدة  المصلحة  تقریر من  بناء على   ، المعني  العمومیة  الھیئة  او مسؤول  الوزیر  یمكن 

 بمقرر معلل، 
معلل    - بمقرر  ذلك  یتجاوز  ان  المتعاقدة،  المصلحة  من  تقریر  بناء على  و  في حدود صلاحیاتھ  الوالي  یمكن 

 ویعلم وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بذلك ، 
یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي و بناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة، ان یتجاوز ذلك بمقرر معلل    -

 ویعلم الوالي المختص بذلك. 
وفي جمیع الحالات ترسل نسخة من مقرر التجاوز المعد وفقا للشروط  المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم  
المعمول بھما الى مجلس المحاسبة والى  الوزیر المكلف بالمالیة ( لجنة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات  

 المرفق العام  و المفتشیة العامة للمالیة ) والى لجنة الصفقات المعنیة .
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